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العهد الدولي الخاص بالحقوق   
 المدنية والسياسية

  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

  ١٩٤٣/٢٠١٠البلاغ رقم     

  )٢٠١٣مارس / آذار٢٨-١١(، السابعة بعد المائةقرار اعتمدته اللجنة في دورتها     
  )م، السيد ديدييه روجيهيمثله محا. (ن. ب.  ه      :المقدم من

  صاحب البلاغ   :الشخص المدعى أنه ضحية
  إسبانيا      :الدولة الطرف
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  المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحـق              
  )السابعة بعد المائةالدورة (بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

  بشأن

   *١٩٤٣/٢٠١٠البلاغ رقم     
  )دييه روجيهيمثله محام، السيد دي. (ن. ب.  ه      :المقدم من  
  صاحب البلاغ   :الشخص المدعى أنه ضحية  
  إسبانيا      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠١٠فبراير / شباط٣    :تاريخ تقديم البلاغ  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية، 
  ، ٢٠١٣مارس / آذار٢٥ في توقد اجتمع  
  : ما يليتعتمد  

  قرار بشأن المقبولية    
، وهو  ١٩٤٨يناير  / كانون الثاني  ٦، المولود في    .ن. ب.    صاحب البلاغ هو السيد ه      -١

 ١٠ و ٧ويّدعي أنه ضحية انتهاك إسبانيا حقوقه المكفولة بموجـب المـادتين            . مواطن فرنسي 
.  ويمثل صاحب البلاغ المحامي السيد ديدييه روجيـه        . من العهد  ١٤ من المادة    ٧ و ٥والفقرتين  

   .وكان صاحب البلاغ وقت تقديم البلاغ رهن الاحتجاز في سجن بويرتو الثالث بقادس

__________ 

السيد عياض بن عاشـور، والـسيد لزهـاري         : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
زيد، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يـوجي               بو

إواساوا، والسيد فالتر كالين، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد خيشو بَرساد ماتادين، والـسيدة              
كتور مانويل رودريغيـث    ف والسيد   نومان، والسير نايجل رودلي،   . يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد جيرالد ل     

فور، والـسيد يوفـال شـاني، والـسيد          - ريسثيا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيدة أنيا زايبريت       
 .كونستاتنتين فردزيلاشفيلي، والسيدة مارغو واترفال
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  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
ألقت سلطات الدولة الطرف القبض على صاحب البلاغ، العضو في منظمة إوْسكادي              ١-٢

، بتهمة ارتكـاب   )بأشبيلية( في مدينة سانتيبونثيه     ١٩٩٠أبريل  / نيسان ٢، في   )إيتا(تا أسكاتاسونا   
ثم قوضي صاحب البلاغ وأُدين في تـواريخ        . هجمات إرهابية عديدة متصلة بنشاط هذه المنظمة      

ومـن بـين هـذه    . اً عام٥ ١٤٥ جريمة، بلغ مجموع عقوباتها السَّجن لمدة  ٢٦مختلفة بارتكاب   
بتهمة الانتماء إلى عصابة مسلحة إثر حكم إدانة صادر عليه من           اً  م عا ١١العقوبات، السَّجن لمدة    

ووقت ارتكاب هذه الجرائم كان القانون      . ١٩٩٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٨المحكمة الوطنية في    
 هو القانون النافذ، الذي كان ينص على ألا تتجاوز المدة القصوى لقـضاء              ١٩٧٣الجنائي لعام   

ضيف هذا الحد الزمني إلى المزايا المتعلقة بتخفيف العقوبـة المنـصوص         وإذا ما أُ  . اً عام ٣٠العقوبة  
  . ٢٠٠٩عليها في القانون، فقد كان ينبغي الإفراج عن صاحب البلاغ في أواخر عام 

 ٢٠٠٤ و ١٩٩٦بهذه القاعدة القانونية، فقد أُفرج في الفترة ما بين عـامي              وعملاً  ٢-٢
، مما أثـار     عاماً ٣٠ عليهم بالسَّجن لأكثر من       في منظمة إيتا، كان قد حُكم       عضواً ٦٤ عن

وإزاء هذا الوضع، أعلنت السلطتان التنفيذية والقضائية عن اعتزامهمـا          .  كبيراً  مجتمعياً جدلاً
. اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع الإفراج عن الأشخاص المحكوم علـيهم في حـالات مماثلـة        

أنه سيبذل كل ما بوسعه ليقدم اتهامـات        ويدعي صاحب البلاغ أن وزير العدل قد صرّح ب        
جديدة ضد هؤلاء الأشخاص، ليحول بذلك دون الإفراج عنهم، ذلك أنهم كانوا ما زالـوا               

    .على صلة بمنظمة إيتا
يقع في بلدية     ، فتّشت السلطات الفرنسية مترلاً    ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦وفي    ٣-٢

، .غ. م. ، وأ .غ. أو. أ.  يـشغله الـسيدان ج     ، كان )بمقاطعة دوردونيا، بفرنسا  (بيرجيراك  
اللذان أُلقي القبض عليهما بتهمة التخطيط لارتكاب أعمال إرهابية وجرائم أخرى متـصلة             

وفي خضم عملية التفتيش، عثرت السلطات على رسالة كتبها صاحب الـبلاغ            . بمنظمة إيتا 
نتيجة لـذلك، أصـدرت   و. من السجن إلى هذين العضوين في مقر قيادة منظمة إيتا بفرنسا      

بالانتمـاء إلى عـصابة     " في مدريد لائحة اتهام ضد صاحب البلاغ         ٥محكمة التحقيق رقم    
  ".التآمر لارتكاب جرائم إرهابية أو التحريض على ارتكابها"و" مسلحة

، برّأت المحكمة الوطنية ساحة صاحب البلاغ من تهمـة        ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٢وفي    ٤-٢
، لكنها رأت أنه قد أعاد علاقته       "إرهابية أو التحريض على ارتكابها    التآمر لارتكاب جرائم    "

، تحت ظرف العوْد للإجـرام،      "الانتماء إلى عصابة مسلحة   "بقيادة منظمة إيتا، فأدانته بجريمة      
واعتـبرت المحكمـة   . اً عام١١المشدِّد للعقوبة، ووقَّعت عليه عقوبة إضافية هي السَّجن لمدة     

لـصلته الماديـة    اً   يشكل انقطاع  ١٩٩٠ض على صاحب البلاغ في عام       الوطنية أن إلقاء القب   
بيد أن صاحب البلاغ قد تمكّن من إعـادة صـلته           . عنهاً  بمنظمة إيتا، وإن كان ذلك رغم     

لحكم المحكمة، فقد دللت الرسالة التي ضبطتها السلطات على اً ووفق. ٢٠٠١بالمنظمة في عام 
ط في منظمة إيتا، بالانخراط النـشط في أعمالهـا          أن صاحب البلاغ قد عاود المشاركة بنشا      

  .٢٠٠٢ و٢٠٠١والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بسيارات مفخخة في عامي 
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فقدم صاحب البلاغ أمام المحكمة العليا طلب طعن بالنقض في حكم المحكمة الوطنية               ٥-٢
ذا الحكـم يـشكل     أن ه اً  لما يشكله من خرقٍ للقانون الجنائي وللمبادئ الدستورية، مدعي        

لحقوقه الأساسية في أن يُطبَّق مبدأ الشرعية الجنائية، في إطار مبدأ عدم جواز محاكمة              اً  انتهاك
الشخص على الجرم ذاته مرتين، ذلك أن الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا يُنـشئ طبيعـةً               

تكاب نفـس   دائمة لجريمة الانتماء إلى تنظيم مسلح، دون أي حدود زمنية، مما يستدعي لار            
 ـ          اً  الجريمة مجدد  بمعـاودة  اً  إنهاء مرحلة الانتماء إلى العصابة المسلحة ثم اتخاذ قرار جديد لاحق

الانضمام إليها، وهو ما لم يثبت في حالة صاحب البلاغ لعدم تخلّيه عن انتمائه إلى منظمـة                 
 مـادي   دليل ولم تكن الرسالة التي ضُبطت في فرنسا واستند إليها الاتهام الجديد سوى           . إيتا

كما ادعى صاحب البلاغ أن الدافع الرئيسي وراء        . على الصلة التي كان قد أُدين بها من قبل        
توجيه اتهام جديد إليه هو منع الإفراج عنه، وأن حقوقه في قرينة الـبراءة وفي الـدفاع وفي                  

 ـ    بجميع الضمانات قد انتُهكت، إذ و     الخضوع لمحاكمة مدعّمة     ل قعت عليه العقوبة دون دلي
  .إثبات كافٍ

المحكمة العليا طلب الطعـن بـالنقض    ، رفضت ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢وفي    ٦-٢
لحكم المحكمة العليا، الذي قدم صاحب البلاغ منطوقه إلى اللجنة، أوضـحت            اً  ووفق. المقدم

المحكمة أن جريمة الانتماء إلى عصابة مسلحة يمكن تقسيمها إلى ركن أساسي، يقتضي وجود              
معنوي أو إرادة الانتماء أو الانـضمام إلى هـذه           مسلحة أو منظمة إرهابية؛ وركن    عصابة  

العصابة على نحو دائم أو لأجل غير مسمى، حيث يتفق مع المتمـردين المـسلحين علـى                 
المشاركة في تحقيق الأهداف الخاصة للمنظمة غير المشروعة؛ وركن مـادي أو موضـوعي،              

و الاضطلاع بأنشطة تعاون مع العصابة المعنية، تـسهم في          متمثل في تنفيذ أو إمكانية تنفيذ أ      
وفي هذا الإطار، وبالاحتكام إلى اسـتدلال المحكمـة         . تحقيق الغاية التي تسعى إليها الجماعة     

الوطنية، أقرّت المحكمة العليا أنه بإيداع صاحب البلاغ السجن فقد تحقق فعـل الانقطـاع               
" الجـسماني "وأعقب هذا الانقطـاع     . دةً من الزمن  ماً  المادي عن منظمة إيتا، الذي بدا جلي      

المادي انقطاع قانوني، ناشئ عن حكم الإدانة الصادر على صاحب البلاغ بالانتمـاء إلى               أو
وجـود  اً  واستُنتج من ذلك قانون   . عصابة مسلحة، الذي أسفر عن توقيع عقوبة السَّجن عليه        

وتضيف المحكمة العليا أن    . داخل العصابة اً  إجرامياً  فترة زمنية باشر فيها صاحب البلاغ نشاط      
بذلك على صلته اً إرادة صاحب البلاغ، التي أُعملت بفعل التعاون مع المنظمة الإرهابية، مُصرّ    

ولم تكن تنطوي على أي خـرق       اً  مضافاً  بها، عقب إدانته بانضمامه إليها، قد شكلت ضرر       
 على العكس، فقـد ارتكـب       بل. لمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص على الجرم ذاته مرتين        

صاحب البلاغ جريمة أخرى من نفس الطبيعة، باضطلاعه بأفعال أو أنشطة مختلفة لم يُقاضَ              
كما قررت المحكمة العليا أنه قد أُتيحت لصاحب البلاغ فرصة الدفاع عن            . عليها حتى الآن  

 ـ               صية نفسه ضد جميع الاتهامات المنسوبة إليه المستندة إلى وقـائع موضـوعية، غـير شخ
 ـ. مدفوعة بأسباب سياسية؛ وأن الأدلة صالحة وتُثبت انتماءه إلى منظمـة إيتـا             ولا اً ووفق

للمحكمة العليا، تحيل الرسالة المضبوطة في فرنسا إلى اتصالات سابقة، مما يـدلل علـى أن                
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، بل إنه تمكن من إعـادة الاتـصال         منفرداًاً  اتصال صاحب البلاغ بمنظمة إيتا لم يكن حادث       
وعليه، أبقت المحكمة العليا على حكم إدانة صـاحب         . ة بوتيرة ثابتة وعلى نحو نشط     بالمنظم

  .البلاغ بجريمة الانتماء إلى عصابة مسلحة
 / كانون الثـاني   ٢فقدم صاحب البلاغ إلى المحكمة الدستورية طلب حماية، مؤرخ            ٧-٢

فبرايـر  /اط شـب  ٢، من حكمي المحكمة الوطنية والمحكمة العليـا، المـؤرخين           ٢٠٠٨يناير  
انتهاك حقوقه في الحمايـة القـضائية       اً  ، على التوالي، مدعي   ٢٠٠٧نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢و

الفعالة، وفي الدفاع، وفي أن يُبلّغ بالتهمة المنسوبة إليه، وفي محاكمة علنية مدعّمـة بجميـع                
. ة القانونيةالضمانات، وحقوقه في المساواة أمام القانون، وفي توخي مبدأ الشرعية، وفي الحماي

وتضّمن طلب الحماية إشارة تمهيدية إلى انتهاك الحقين الأخيرين، من حيث وجوب أن تهدف        
   .)١(العقوبات السالبة للحرية والتدابير الأمنية إلى إعادة التأهيل والإدماج في المجتمع

، رفضت المحكمة الدستورية طلب الحماية المقدم لأنها        ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١٨وفي    ٨-٢
لم تلمس فيه الأهمية الدستورية الخاصة، المشترَطة لقبول طلبـات الحمايـة الدسـتورية في               

  .من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية) ب(١-٥٠ المادة
ويدعي صاحب البلاغ أنه قد استنفد سبل الانتصاف المحلية، ويضيف أنه ما مـن                 ٩-٢

 مـن  ١٠ و٧ت وفي انتهاك المادتين سبيل انتصاف محلي خاص للطعن في نظام تراكم العقوبا        
  . العهد، المترتب على هذا النظام

  البلاغ    
 ٧يؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت التزاماتها الناشئة عن المادتين               ١-٣
  .  من العهد١٤ من المادة ٧ و٥ والفقرتين ١٠و
يسمح بالحكم  ويضيف صاحب البلاغ أن نظام تراكم العقوبات في الدولة الطرف             ٢-٣

مع أن المدة القصوى لعقوبة الحرمان من الحرية اً، على الأشخاص بالسَّجن لمئات الأعوام رمزي     
ويشكل هذا  . اً عام ٤٠ هي، في الممارسة العملية،      ١٩٩٥بموجب القانون الجنائي النافذ لعام      

 فوفقـاً . هـد  من الع  ١٠ و ٧للمادتين  اً  من ضروب المعاملة اللاإنسانية وانتهاك    اً  النظام ضرب 
لأحكام العهد، لا يجوز إخضاع أي شخص لأي ضرب من ضروب العقوبـة أو المعاملـة                

إلى اً  القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ويجب، على أي حال، أن يهدف نظام السجون خصوص             
وبالرغم من أن تراكم العقوبات     . اًإصلاح الأشخاص المحكوم عليهم وإعادة تأهيلهم اجتماعي      

 في نهاية الأمر، فإن تجاوز مجموع العقوبات العمر المتوقع للأشخاص يؤثر تأثيراً           اً  رمزيليس إلا   
حالة الشخص المحتجَز النفسية، فيصيبه بحالة من الإحباط النفسي وانعدام الرؤيـة             فياً  جسيم

المستقبلية، لمخالفة ذلك الهدف الواجب من نظام السجون وهو إعادة إدماج المحكوم عليهم              
  .في المجتمع فعالاً اًإدماج

__________ 

 .ت طلب الحماية بأدلة في أي مرحلة من مراحل إجراءابيد أن اللجنة تلاحظ أن هذه الادعاءات لم تُدعّم لاحقاً ) ١(
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 مـن   ١٤ من المادة    ٥ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت الفقرة            ٣-٣
العهد، ذلك أنها أنكرت عليه حقه في الاستئناف وفي أن تنظر محكمة أعلى في حكم الإدانـة       

فـل  ولا يك . ٢٠٠٧الصادر بحقه وفي العقوبة الموقعة عليه من جانب المحكمة الوطنية في عام             
، ٦/١٩٨٥، المعدِّل للقانون الأساسي رقم      ١٩/٢٠٠٣قانون السلطة القضائية الأساسي رقم      

إذ يجوز الطعن بالنقض في     . على نحو كامل الحق في جلسة استماع ثانية في الدعاوى الجنائية          
 حكم المحكمة الوطنية أمام المحكمة العليا، بيد أن إمكانية اللجوء إلى المحكمة العليـا مقيّـدة؛          

فليس بوسع هذه المحكمة مراجعة جميع إجراءات الدعوى التي أدت إلى صدور حكم المحكمة              
ومن ثَم، فبعدم إمكانية الطعن في حكم المحكمة الابتدائية، فقد انتهكت الدولـة              . الابتدائية

  . من العهد١٤ من المادة ٥الطرف الفقرة 
بلاغ أنه عقب إلقاء القـبض  ، يدعي صاحب ال ١٤ من المادة    ٧وفيما يتعلق بالفقرة      ٤-٣

الانتمـاء إلى عـصابة     "في منظمة إيتا، حُكم عليه بتهمة       اً  ، بصفته عضو  ١٩٩٠عليه في عام    
، وهو في السجن، بارتكـاب نفـس الجريمـة          ٢٠٠٥في عام   اً  غير أنه اتُّهم مجدد   ". مسلحة

نـه  ويذهب صاحب البلاغ إلى أ    . ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٢وحكمت المحكمة الوطنية عليه في      
بتهمة الانتماء إلى منظمة إيتا وأن حكم المحكمة الوطنيـة الـصادر            اً  تجوز محاكمته مجدد   لا
 يشكل ازدواجية في الحكم، في انتهاكٍ لمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص علـى              ٢٠٠٧ عام

 ـ.  من العهد  ١٤ من المادة    ٧الجرم ذاته مرتين، المنصوص عليه في الفقرة         للاجتـهاد  اً  ووفق
، لا ينتهي أثر جريمة الانتماء إلى عصابة مسلحة بتنفيـذ الفعـل             )٢(حكمة العليا القضائي للم 

الجرمي، إنما يبقى أثرها ببقاء القصد الجنائي لصاحب البلاغ، في الوقت الذي يظل فيه الوضع  
. ما دامت الجريمة ذات طبيعة دائمة وغير مسماة الأجل        اً،  غير القانوني الناشئ عن ذلك ساري     

ضاء العقوبة متى قرر الفاعل إنهاء الوضع غير القانوني بترك العصابة المـسلحة             وتنتهي مدة ق  
وعليه، فمن أجل تقييم وقوع جريمة جديدة، دون انتهاك مبدأ عدم جـواز             . بطردها إياه  أو

محاكمة الشخص على الجرم ذاته مرتين، سيكون من الضروري إنهاء مرحلـة الانتمـاء إلى               
وعلاوة على ذلك،   . بالعودة إلى الانضمام إليها   اً  قرار جديد لاحق  العصابة المسلحة، ثم اتخاذ     

ويفسر ذلك  . يدّعي صاحب البلاغ أن الاتهام الجديد الموجه إليه يهدف إلى منع الإفراج عنه            
، في حين أن الوقائع التي أفضت إلى إقامة دعوى ٢٠٠٥سبب بدء الإجراءات القضائية في عام 

وينكـر  . ٢٠٠٢سالة في فرنسا، قد حدثت في نهاية عام         جنائية جديدة ضده، أي ضبط الر     
، المدَّعى أنهـا كانـت      ٢٠٠١يونيه  / حزيران ١صاحب البلاغ أنه صاحب الرسالة المؤرخة       

عن ذلك، يوضح صاحب البلاغ أن وقوع جريمة          وفضلاً. موجّهة إلى أعضاء من منظمة إيتا     
. هو ما لا ينطبق على حالتـه      جديدة من شأنه أن ينطوي على تنفيذ أنشطة مادية محددة، و          

ومجرد التعبير عن الدعم الأيديولوجي لمنظمة كمنظمة إيتا من داخل السجن لا يمكن أن يقيم               
  .  ذاته عناصر هذا الفعل الجنائيالدليل على جريمة الانتماء إلى المنظمة، ولا يثبت في حد

__________ 

، ١٤٩/٢٠٠٧يوليـه، و  / تموز ١٩، المؤرخ   ١١١٧/٢٠٠٣يحيل صاحب البلاغ إلى حكمي المحكمة العليا         )٢(
 .فبراير/ شباط١٢المؤرخ 
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  ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية    
، قدمت الدولة الطرف إلى اللجنة ملاحظاتها على مقبولية         ٢٠١٠يوليه  / تموز ١٤في    ١-٤

 مـن   ٢ و ٣ والمادتين   ٥من المادة   ) ب(٢البلاغ وطلبت إعلان عدم مقبوليته بموجب الفقرة        
البروتوكول الاختياري لسببين هما على التوالي عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، والافتقار            

  .الواضح إلى أدلة تثبت الادعاءات 
وأشارت الدولة الطرف إلى أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد، ذلـك أن طلـب          ٢-٤

الحماية المقدم إلى المحكمة الدستورية قد رُفض لخطأ فيه لا يمكن تصحيحه وهو قصور إجرائي  
  . يُعزى إلى صاحب البلاغ، لأنه لم يبرر في دعواه خصوصية الأهمية الدستورية لطلبه

بـأن صـاحب    اً   من العهد، تحتج الدولة الطرف أيض      ١٠ و ٧ادتين  وفيما يتعلق بالم    ٣-٤
إذ لم يشر صاحب البلاغ في أي من طلب الطعـن           . البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية     

بأن هذا النظام يشكل    اً  بالنقض وطلب الحماية إلى نظام تراكم العقوبات، كما لم يقدم بلاغ          
وعـلاوة علـى ذلـك، فهـذه        . لاإنسانية أو المهينة  من ضروب المعاملة القاسية أو ال     اً  ضرب

الادعاءات غير مدعّمة بأدلة كافية، إذ قصرها صاحب البلاغ على إشارة عامـة إلى نظـام                
وقد أنشأ القـانون    . تراكم العقوبات دون تحديد ماهية الوقائع التي شكلت هذه الانتهاكات         

الجرائم المرتكبة قبـل إلقـاء      ، الذي قوضي صاحب البلاغ بموجبه على        ١٩٧٣الجنائي لعام   
 لتراكم العقوبات، رغم أن المدة القصوى       ، نظاماً ١٩٩١القبض عليه وإيداعه السجن في عام       

ثم أبقـى القـانون الجنـائي       .  في الممارسة العمليـة     عاماً ٣٠المقررة لعقوبة السّجن كانت     
ومن جانب  . اًعام ٤٠ على هذا النظام، ورفع المدة القصوى لعقوبة السَّجن إلى           ١٩٩٥ لعام

آخر، تضيف الدولة الطرف أن المحكمة العليا قد أصدرت في دعوى أخرى أقامها صـاحب               
بحسب اً بشأن قضاء العقوبات المتراكمة والمعيار المحدِّد لتاريخ قضاء العقوبة نهائي  اً  البلاغ حكم 

 ـ  . )٣( على أساس العمل    أو استثنائياًَ  الإعفاء من العقوبة اعتيادياً    احب الـبلاغ،   وقد طعن ص
 عن أشخاص آخرين، في تطبيق هذا الحكم أمام المحكمة الدستورية وقت تقديم الدولة              فضلاً

من حكم المحكمة الوطنية وحكم المحكمـة       اً  غير أن أي  . )٤(الطرف ملاحظاتها على هذا البلاغ    
ومن . لاغ لم يتطرق إلى هاتين المسألتين المهمتين بالنسبة إلى وقائع هذا الب           ٢٠٠٧ العليا لعام 

اً ثَم، فلا مبرِّر لرغبة صاحب البلاغ في الطعن في العقوبة السالبة للحرية التي وُقِّعت عليه سلف               
 بعدة أحكام نهائية صادرة من المحكمـة الوطنيـة،          ١٩٩٦ و ١٩٩١في الفترة ما بين عامي      

 ـ  ١٩٧٣للقانون الجنائي لعـام     اً  تراكمت العقوبات المفروضة عليه بموجبها وفق      ن ، ولم يك
  . تنفيذها موضوع الإجراءات القضائية التي أدت إلى تقديم هذا البلاغ

__________ 

 .فبراير/ شباط٢٨، المؤرخ ١٩٧/٢٠٠٦تحيل الدولة الطرف إلى الحكم  )٣(
ــة   )٤( ــات الحماي ــرف إلى طلب ــة الط ــل الدول ، ٧٣٢٥/٢٠٠٦، و٥٥٦٠/٢٠٠٦، و٨٩٣/٢٠٠٦تحي

 .١٠١١٢/٢٠٠٦، و٧٩٩١/٢٠٠٦و
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اً  من العهد، تشير الدولة الطرف أيض١٤ من المادة ٥وعن الادعاءات المتعلقة بالفقرة   ٤-٤
من طلبات الانتصاف التي قدمها صاحب اً إلى أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد، ذلك أن أي

في عدم إمكانية أن تنظر محكمة عليا في حكم الإدانة الصادر من المحكمة              اًالبلاغ لم يكن طعن   
ومن جهـة   .  من العهد  ١٤ من المادة    ٥الفقرة   لمنطوقاً  الوطنية وفي العقوبة التي وقّعتها، وفق     

هذا الادعاء غير مدّعم بما يكفي من أدلة ويقتصر على الإشارة بصفة عامـة إلى                أخرى، فإن 
 اختصاص المحكمة العليا بالمراجعة القضائية لطعون النقض، دون تحديد          دعاوى تفيد بمحدودية  

ماهية الوقائع أو الادعاءات التي لم تأخذها هذه المحكمة في الاعتبار لدى النظـر في طعـون                 
والحقيقة أن طلب الطعن بالنقض الذي قدمـه صـاحب       . النقض التي قدمها صاحب البلاغ    

جعة حكم المحكمة الوطنية، فيما يتعلق بالوقائع وأدلتـها         البلاغ قد أتاح للمحكمة العليا مرا     
وتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة كانت قد أعلنت         . الثبوتية والأسس القانونية سواء بسواء    

   .)٥( من العهد، لنقص الأدلة١٤المادة  من ٥عدم مقبولية بلاغات تعلقت بانتهاكات للفقرة 

  لموضوعية ملاحظات الدولة الطرف على الأسس ا    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على أسـس        ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٦في    ١-٥

البلاغ الموضوعية وطلبت إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ أو، إن تعذر ذلك، عـدم                
  . وقوع أي انتهاك لأحكام العهد

 كما تـشير  . بلاغوتكرر الدولة الطرف تأكيد الحجج المقدمة بشأن عدم مقبولية ال           ٢-٥
 في سـيارة محمّلـة      ١٩٩٠أبريل  / نيسان ٢إلى أن صاحب البلاغ قد أُلقي القبض عليه في          

 كيلوغرام من المتفجرات أراد بها تفجير مقر القيادة العليا لشرطة أشـبيلية؛ وإلى أن               ٣٠٠  ب
ملية  ع٨٢إلقاء القبض عليه كان يُعزى إلى تبيّن مسؤوليته عن ارتكاب جرائم خطيرة، شملت 

وأُدين صاحب البلاغ بجرائم الاغتيال، والشروع في       .  شخص ٢٠٠اغتيال وإصابة أكثر من     
اغتيال، والشروع في قتل، والإصابة بجروح خطـيرة، والإصـابة بجـروح، والإرهـاب،              
والتخريب، والهجوم، والهجوم المؤدي إلى الوفاة، وتخزين الأسلحة، والانتمـاء إلى عـصابة             

 الهوية، والتزوير في وثائق رسمية، واستبدال وتزوير لوحـات أرقـام            مسلحة، وتزوير وثائق  
وقد ضبطت الـشرطة    . السيارات، والاستخدام غير القانوني لمركبة آلية، وانتحال شخصية       

الفرنسية الرسالة ذات الصلة في بيرجيراك بحضور قاضي تحقيق فرنسي وعلى نحو يراعي جميع              
إنكار صاحب البلاغ كتابة هذه الرسالة وإرسالها، فإن وعلى الرغم من    . الضمانات الإجرائية 

ما جُمع من أدلة الخبراء وما تتضمنه هذه الأدلة من تفاصيل، كوصف للـسجن وخـرائط                
  .للشك في أنه كاتب الرسالة ومخططات، لا يدع مجالاً

__________ 

 قـرار  بيّامون بينتورا ضد إسـبانيا، ، ١٣٠٥/٢٠٠٤تحيل الدولة الطرف إلى اجتهاد اللجنة المتعلق بالبلاغات رقم        )٥(
رودريغيث رودريغيـث   ،  ١٤٨٩/٢٠٠٦؛ ورقم   ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١بشأن عدم المقبولية معتمد في      

 ،١٤٩٠/٢٠٠٦؛ ورقـم    ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٣٠ في    قرار بشأن عدم المقبولية معتمد     ضد إسبانيا، 
  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠ قرار بشأن عدم المقبولية معتمد في بيندادو مارتينيث ضد إسبانيا،
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غ  من العهد، فحكم المحكمة الوطنية المسبِّب لهذا البلا        ١٠ و ٧وفيما يتعلق بالمادتين      ٣-٥
دون اً،  عام١١    لم يحكم على صاحب البلاغ إلا بتهمة الانتماء إلى عصابة مسلحة بالسَّجن ل            

يُجيـز   ولا. اًأن يتطرق إلى أي من الجوانب المتصلة بمجموع أحكام الإدانة الصادرة بحقه آنف  
، الذي قوضي صاحب الـبلاغ بموجبـه في البدايـة،           ١٩٧٣أي من القانون الجنائي لعام      

وفي حالة تعدد أحكام الإدانـة      .  عقوبة السَّجن مدى الحياة    ١٩٩٥ون الجنائي لعام    القان ولا
. لتعدد الجرائم المرتكبة، ينص القانون على قواعد مختلفة لتقييد المدة القصوى لقضاء العقوبـة   

 على عـدم تجـاوز المـدة        ١٩٧٣ من القانون الجنائي لعام      ٢-٧٠وعلى هذا، تنص المادة     
كحـدٍّ  اً   عام ٣٠بة ثلاثة أمثال العقوبة المغلّظة المفروضة والسَّجن مدة         القصوى لقضاء العقو  

ومن ثَم، يعرف أي شخص في موقف صاحب البلاغ منـذ اللحظـة الأولى أنـه                . مطلق
وقـد  . كان عدد الجرائم التي ارتكبها    اً  أياً،   عام ٣٠    سيقضي، كحد أقصى، عقوبة السجن ل     
، فلم تستثنِ سوى احتمال تراكم الأفعال       جداًاً  واسع اًفسرت المحكمة العليا هذه المادة تفسير     

ومن جانـب   . الجرمية المرتكبة بعد صدور حكم إدانة بارتكاب أفعال جرمية أخرى سابقة          
اً آخر، يهدف نظام السجون إلى إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وفق             

  . لأحكام الدستور والقانون العام للسجون
 من العهـد، تـشير      ١٤ من المادة    ٥وعن شكاوى صاحب البلاغ المتعلقة بالفقرة         ٤-٥

الدولة الطرف إلى أن القواعد الناظمة للطعن بالنقض قد خضعت لتفسير المحكمة الدستورية،             
وبهذا، يفي الطعن بـالنقض في أحكـام الإدانـة         . اًمع مراعاة القرارات السابقة للجنة جزئي     

وللمحكمة العليا أن تتدخل لتصحيح الحكـم       .  من العهد  ١٤المادة   من   ٥بمقتضيات الفقرة   
الصادر في المحكمة الابتدائية، لا من حيث تطبيق القانون فحسب، بل من حيث تقييم الأدلة               

وفي قضية صاحب البلاغ، راجعت المحكمة العليا بعناية كبيرة حكم الإدانة الصادر من             . اًأيض
ومـن حيـث     ، من حيث الوقائع والأدلة الثبوتية     ٢٠٠٧ير  فبرا/ شباط ٢المحكمة الوطنية في    

وادعاءات صاحب البلاغ في هذا الصدد عامة؛ إذ تطعـن في           . تطبيق القانون على حد سواء    
نظام الدولة الطرف القانوني في المطلق، لكنها لا تذكر على وجه التحديد أي مسائل متصلة               

  .  العليابالوقائع أو بالأدلة لم يتسنَ عرضها على المحكمة
، فتـشير الدولـة     ١٤ من المادة    ٧أما عن شكاوى صاحب البلاغ المتعلقة بالفقرة          ٥-٥

،  أو موضوعياًالطرف إلى أن نظامها القانوني يحظر ازدواجية العقوبة الجنائية، سواء كان مادياً      
وهو ما يمنع معاقبة الشخص نفسه أكثر من مرة بنفس المسوّغات وعلى نفس الوقائع، وسواء              

، وهو ما يمنع ازدواجية الإجراءات الجنائية في حالة تحقق الهوية الثلاثية            أو رسمياً اً  كان إجرائي 
وقد أُدين صاحب البلاغ بارتكاب أفعال جرمية منذ        . للجريمة وهي الفعل والفاعل والمسوّغ    

ومنـذ  . ١٩٩٠ حتى تاريخ إلقاء القبض عليه في عام       ١٩٧٨انضمامه إلى منظمة إيتا في عام       
، انقطع اتصاله بالمنظمة وأُخضع للمعاملة العقابية الهادفـة إلى          ١٩٩٠يداعه السجن في عام     إ

، لم يُكشف عـن أي اتـصال   ٢٠٠٢ومنذ ذلك التاريخ حتى عام . إعادة إدماجه في المجتمع 
، ٢٠٠٧فبرايـر  / شـباط ٢وأدان حكم المحكمة الوطنية المـؤرخ  . لصاحب البلاغ بالمنظمة 
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كمة العليا بطريق النقض، صاحب البلاغ لتمكنه من إعادة الاتـصال           صدّقت عليه المح   الذي
بقيادة منظمة إيتا، إذ كان يوجه إليها تعليمات ويقدم توصيات بشأن استراتيجيتها الإجرامية             

وعلى وجه الخصوص، استنتجت محاكم الدولة الطرف من        . من مرفق السجن الذي كان فيه     
 أن صـاحب    ٢٠٠٢نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٦ية في   الرسالة التي ضبطتها السلطات الفرنس    

في منظمة إيتا؛ وأنه كان يسدي المشورة إلى قيـادة          اً  البلاغ قد استأنف نشاطه بصفته عضو     
المنظمة بشأن اتجاهاتها الاستراتيجية والأهداف الممكنة لتنفيذ هجمات إرهابية والأسلحة التي           

ذه المشورة، كما أنها أعربت له عن اعتزامها        ينبغي استخدامها؛ وأن قيادة إيتا كانت تتلقى ه       
ومن ثَم، فقد ثبت في الدعوى وقوع أفعال مختلفـة         . انتهاج الاتجاهات الاستراتيجية المقترحة   

، ١٩٩٦ و ١٩٩١عن تلك التي قوضي عليها صاحب البلاغ في الفترة ما بين عـامي              اً  تمام
  .  عصابة مسلحةأدى إلى إدانته بارتكاب جريمة جديدة هي الانتماء إلى مما

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف     
، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولـة         ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٨في    ١-٦

   .الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
اءته ويكرر صاحب البلاغ تأكيد استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بجميع ادع  ٢-٦

ويضيف . ٢٠٠٩فبراير  /  شباط ١٨بتقديمه طلب الحماية الذي رفضته المحكمة الدستورية في         
إذ إن عدم رؤية    . أنه لا يمكن التذرّع بهذا الرفض لإثبات عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية           

المحكمة خصوصية الأهمية الدستورية لطلب الحماية والمسوغات المعروضة لانتـهاك حقوقـه            
للجنة لإعلان عدم مقبولية البلاغ، ذلك أن قرار المحكمـة          اً  سية لا يمكن أن يكون سبب     الأسا

يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، بل إنه يدلل على انتهاك حقـه في الحمايـة القـضائية                 
ويدعي صاحب البلاغ أن نظام الدولة الطرف القانوني يفتقر إلى نظام سبل انتصاف             . الفعالة

 من العهد، وأن انتهاك هذه الحقوق إنما جاء نتيجة انتـهاك            ١٠ و ٧المادتين  خاصة تتفق مع    
نظام الضمانات المتاح للمتقاضين، وانتهاك حق الدفاع، ومبدأ المـساواة أمـام القـانون،              

وفي قضيته، أسفر انتهاك هذه الحقوق عـن عـدم المـساواة في             . سيما، الحق في الحرية    ولا
. من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنـسانية أو المهينـة  اً ضربالمعاملة، الذي يشكل، بدوره،  

 ١٠ و ٧يؤكد صاحب البلاغ أنه قد تذرّع بجميـع دعـاواه المتعلقـة بالمـادتين               اً،  وأخير
أو أن هذه الدعاوى كانـت      / من العهد على الصعيد المحلي و      ١٤ من المادة    ٧ و ٥ والفقرتين

 العليا وطلب الحمايـة المقـدم إلى المحكمـة          أساس طلب الطعن بالنقض المقدم أمام المحكمة      
   .الدستورية على حد سواء

تأكيد أن بدء إجراءات إقامة الدعوى الجنائية الثانيـة         اً  ويكرر صاحب البلاغ أيض     ٣-٦
بتهمة الانتماء إلى عصابة مسلحة لا يستند إلى ارتكاب فعل جرمي بحسب الادعاء الـذي                

ج عنه؛ وأنه لم يَثبت في إجراءات الـدعوى أنـه كـان             ق، وإنما إلى الرغبة في منع الإفرا      بس
صاحب الرسالة التي ضبطتها السلطات الفرنسية، ولا أن الرسالة قد وصلت إلى أيدي قـادة            
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منظمة إيتا؛ كما يكرر تأكيد أنه لم تُراعى في عملية ضبط هذه الوثيقة جميـع الـضمانات                 
ه يجب، علاوة على ذلك، أن تُقيّم الأدلة التي الإجرائية المقررة في النظام القانوني الفرنسي؛ وأن 

للمبادئ القانونية النافذة في الدولة الطرف، مما كان يوجب إقـرار           اً  جُمعت في الخارج وفق   
ولا تشكل قراءة المحاضر التي حررها أفراد الشرطة الفرنسية الذين نفذوا           . بطلان الدليل المقدم  

 التي استند إليها الاتهام وإكساب الرسـالة صـفة          لإثبات الوقائع اً  عملية الضبط إجراء كافي   
فعلى النقيض من ذلك، يشكل رفض المحاكم الاعتداد بدليل مباشر بسماع           . الدليل الوثائقي 

كمـا يؤكـد    . لحق الدفاع ولمبدأي المخالفة والفوريـة     اً  شهادة أفراد الشرطة هؤلاء انتهاك    
   .تعسفية لإطالة مدة احتجازهصاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد اتخذت تدابير أخرى 

ويشير إلى  .  من العهد  ١٠ و ٧ويكرر صاحب البلاغ تأكيد ادعاءاته المتعلقة بالمادتين          ٤-٦
أن البلاغ الذي قدمته المحكمة الوطنية ضده والدعوى التي أقامتها عليه تـدخلان في إطـار                

ئي يهدف إلى إعادة إدماج التدابير التي اتخدتها الدولة الطرف من أجل تحويل إجراء قانوني جنا   
، ولا سيما في القضايا الـتي       "نظام لإرضاء الضحايا  "الأشخاص المحكوم عليهم في المجتمع إلى       

 المـدة   ١٩٩٥وفي هذا السياق، رفع القانون الجنائي الجديـد لعـام           . تُعدّ متعلقة بالإرهاب  
لإدانـة، وألغـى    ونص على الإنفاذ التام لأحكام ا     اً،   عام ٤٠ إلى   ٣٠القصوى للعقوبة من    

وبالنظر إلى عـدم    . الحوافز المتعلقة بتقصير مدة قضاء العقوبة عن طريق مزايا نظام السجون          
جواز تطبيق هذه القواعد على الأشخاص الذين حوكموا، كصاحب البلاغ، بموجب القانون        

، فقد بحثت السلطات عن سبيل لتبرير تمديد عقوبة السجن، برفض طلب  ١٩٧٣الجنائي لعام   
 أو دمج جميع العقوبات السابقة من أجل تمديد المدة القصوى الفعلية لقـضاء عقوبـة                ضمّ

السجن؛ وإعادة تفسير مسألة تطبيق مزايا نظام السجون على نحو مناقضٍ للممارسة الشائعة             
؛ وبدء إجراءات جنائية جديدة بهدف منع الإفـراج عـن            عاماً ١٢  آنذاك وعقب تطبيقها ب   
ويدّعي صاحب البلاغ أنه في دعوى أخرى أقامها هو بشأن          . تحقيقالأشخاص الخاضعين لل  

لإدانته بجرائم أخرى، رفضت كل من المحكمـة الوطنيـة          اً  تنفيذ العقوبات الموقّعة عليه سلف    
 عامين، بحيث يقضي فقط مدة العقوبة       ٣٠والمحكمة العليا طلبه ضم عقوبتين مدة كل منهما         

وعلاوة على ذلك، قررت المحكمة العليا أنه       . ١٩٧٣لعام  القصوى المحددة في القانون الجنائي      
يجب احتساب مزايا نظام السجون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة على أساس كل من العقوبات              

إن هذا السياق، إلى جانب . )٦( عاما٣٠ًلمدة القصوى للعقوبة وهي المفروضة، لا على أساس ا
لبلاغ وإدراج اسمه في سجل الترلاء مستحقي       توقيع عقوبة من الدرجة الأولى على صاحب ا       

المتابعة الخاصة، وتطبيق عقوبته تحت نظام الحبس الانفـرادي منـذ إيداعـه الـسجن في                
، والتغيير المستمر لمرفق الاحتجاز بهدف الحيلولة دون استقراره وإبعاده وتـشتيته    ١٩٩٠ عام

عاملة القاسية وتـصعّب    من ضروب الم  اً  عن محيطه الأسري والاجتماعي، تشكل كلها ضرب      
  .  من العهد١٠ و٧في انتهاكٍ للمادتين اً إعادة تأهيله اجتماعي

__________ 

، ١٩٧/٢٠٠٦ وحكم المحكمة العليا     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٦يحيل البلاغ إلى قرار المحكمة الوطنية المؤرخ         )٦(
 .فبراير/ شباط٢٨المؤرخ 
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ويكرر صاحب البلاغ تأكيد افتقار الدولة الطرف إلى محكمة من الدرجـة الثانيـة            ٥-٦
إلى مبادئ  اً  مختصة بمراجعة ما أُثبت من وقائع في حكم المحكمة الوطنية أو الطعن فيها، استناد             

العقوبة الموقّعة مع   وتكافؤ وسائل الدفاع والحياد، وقادرة على تحليل مدى تناسب          الموضوعية  
ومن ثَم، فإن نظام الدولة الطرف القانوني لا يراعي إنفاذ الحق         .  ومدى إنصافها  يالفعل الجرم 

  .  من العهد١٤ من المادة ٥المعترف به في الفقرة 
احب البلاغ والعقوبة التي وقّعتها     ويشكل كل من الدعوى الجنائية المرفوعة على ص         ٦-٦

 ،٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٢فبراير و/ شباط٢المحكمة الوطنية عليه وأكدتها المحكمة العليا، في 
يكرر صاحب البلاغ تأكيد أنـه  و.  من العهد١٤ من المادة   ٧للفقرة  اً  على التوالي، انتهاك  

أنه كان يقضي العقوبة الموقَّعة عليه،      دين من قبل بجريمة الانتماء إلى عصابة مسلحة، و        قد أُ 
وقد . مزدوجاًاً  جنائياً   بنفس الفعل تشكل تجريم    تنقضِ بعد، مما يعني أن إدانته مجدداً        وأنها لم 

ثبت في الدعوى الجنائية استمرار ودوام انتمائه إلى منظمة إيتا قبل إلقاء القبض عليه وإبان               
وبالرغم من أن . للمنظمة" بانتماء جديد"ديد مكوثه في السجن، مما لا يُجيز تقديم بلاغ ج     

تقرير وحدة الاستخبارات المركزية يقتصر على الإشارة إلى اتصال صاحب البلاغ بمنظمة            
صاحب البلاغ يذهب إلى أنه      ، فإن ٢٠٠٤ و ١٩٩٩إيتا من محبسه في الفترة ما بين عامي         

يتا لا يفقدون انتماءهم    يجب أن يؤخذ في الحسبان تأكيد التقرير نفسه أن أعضاء منظمة إ           
وتستند . كمتمردين مسلحين أو شعورهم بذلك لمجرد إلقاء القبض عليهم وإيداعهم السجن

طبيعة نظام السجون نفسه الذي أُخضع له صاحب البلاغ ودرجة العقوبة الموقّعة عليه منذ              
ومن جهة أخرى، تحـدد ملاحظـات       . إيداعه السجن إلى تهمة انتمائه إلى عصابة مسلحة       

تعاونه مع عصابة إرهابية    "الدولة الطرف أن سبب توقيع العقوبة على صاحب البلاغ هو           
عن تلك التي عوقب عليها في الحكمين الصادرين عليه في          اً  على ارتكاب أفعال مختلفة تمام    

إلا أن صاحب البلاغ لم يُدَن بتهمة التعاون، بل الانتماء، وهو           ". ١٩٩٦ و ١٩٩٠عامي  
  . اًونأمر غير مبرَّر قان

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،                 ١-٧

 من نظامها الداخلي، أن تبتّ فيما إذا كان البلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب                ٩٣وفقاً للمادة   
  .لملحق بالعهدالبروتوكول الاختياري ا

 من البروتوكول الاختيـاري،     ٥من المادة   ) أ(٢وقد تأكدت اللجنة، بمقتضى الفقرة        ٢-٧
من أن المسألة نفسها ليست محل نظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الـدولي                 

  . التسوية الدولية أو
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 الـبلاغ، بموجـب   بحجج الدولة الطرف التي تفيد بعدم مقبولية  اً  وتحيط اللجنة علم    ٣-٧
 من البروتوكول الاختياري، بـالنظر إلى أن صـاحب الـبلاغ            ٥من المادة   ) ب(٢ الفقرة

يستنفد سبل الانتصاف المحلية، ذلك أن المحكمة الدستورية قد رفـضت طلـب الحمايـة        لم
الدستورية المقدم لخطأ فيه لا يمكن تصحيحه يُعزى إلى صاحب البلاغ، لأنه لم يبرِّر في دعواه                

بادعاءات صاحب الـبلاغ أنـه      اً  كما تحيط اللجنة علم   . صوصية الأهمية الدستورية لطلبه   خ
يمكن التذرّع أمام اللجنة بعدم رؤية المحكمة الدستورية خصوصية الأهمية الدستورية لطلب             لا

الحماية الذي قدمه ولمسوغات انتهاك حقوقه الأساسية لتبرير عدم استنفاد سبل الانتـصاف             
رى اللجنة أن رفض طلب الحماية للأسباب التي أشارت إليها المحكمة الدسـتورية             وت. المحلية
لتقـديم هـذا    اً  يعني أن صاحب البلاغ لم يستوفِ الشروط الرسمية المنصوص عليها قانون           لا

 مـن   ٥من المادة   ) ب(٢لقبول البلاغ في إطار الفقرة      اً  الطلب، ومن ثَم، فهو لا يشكل مانع      
  . البروتوكول الاختياري

بادعاءات صاحب البلاغ أنه قد أُدين، بموجب نظـام تـراكم           اً  وتحيط اللجنة علم    ٤-٧
، بجرائم عديدة بلغ مجموع عقوباتها      ١٩٧٣العقوبات المنصوص عليه في القانون الجنائي لعام        

؛ وأنه بالرغم من أن هذا التراكم رمزي ومن أن العقوبة القصوى             عاماً ٥ ١٤٥السَّجن لمدة   
، فإن  )بموجب القانون الجنائي النافذ   اً   عام ٤٠و(اً   عام ٣٠مارسة العملية آنذاك    كانت في الم  

في حالتـهم النفـسية،     اً  جسيماً  تجاوز مجموع العقوبات العمر المتوقع للأشخاص يؤثر تأثير       
  فعالاً ويناقض الهدف من نظام السجون وهو إعادة إدماج الأشخاص المحكوم عليهم إدماجاً           

ك، إلى جانب أحوال احتجاز صاحب البلاغ والدعوى الجنائية المرفوعـة           في المجتمع؛ وأن ذل   
اً من ضروب المعاملـة القانونيـة التمييزيـة وانتـهاك         اً  ، يشكلان ضرب  ٢٠٠٧عليه في عام    

بتأكيد صـاحب الـبلاغ أن هـذه        اً  أيضاً  وتحيط اللجنة علم  .  من العهد  ١٠ و ٧ للمادتين
بانتـهاك  اً ينما قدم إلى السلطات القضائية بلاغ   الادعاءات كانت أساس محاججته القانونية ح     

نظام الضمانات المتاح للمتقاضين، وانتهاك حقوقه في الدفاع، وفي المساواة أمـام القـانون،              
   .سيما في الحرية ولا
وتلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا قد اقتصرت في الدعوى الجنائية المرفوعـة علـى                ٥-٧

، علـى تقريـر   ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني٢مها المؤرخ   صاحب البلاغ، والتي انتهت بحك    
المسؤولية الجنائية لصاحب البلاغ لارتكابه جريمتي الانتماء إلى عصابة مسلحة والتآمر لـشن             

وبالنظر إلى خلو ملف الدعوى من نـسخة مـن          . هجمات إرهابية أو التحريض على شنّها     
كان صاحب البلاغ قـد عـرض في    طلب الطعن بالنقض، فليس بوسع اللجنة تحديد ما إذا          

أن الأساس الذي   اً  وتلاحظ اللجنة أيض  .  من العهد  ١٠ و ٧طعنه الادعاءات المتعلقة بالمادتين     
يستند إليه طلب الحماية المقدم إلى المحكمة الدستورية لا يتضمن الادعاءات الـتي يقـدمها               

 مجرد إشـارة تمهيديـة       من العهد، بل   ١٠ و ٧صاحب البلاغ إلى اللجنة فيما يتعلق بالمادتين        
لانتهاكات محتملة بمعنى أنه كان يجب أن تهدف العقوبات السالبة للحرية والتدابير الأمنية إلى              
إعادة تأهيل الشخص المحكوم عليه وإعادة إدماجه في المجتمع، ولم تُعرض بالتفـصيل في أي               
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 الملف، يتـصل    للمعلومات الواردة في  اً  عن ذلك، فوفق    وفضلاً. جزء من أجزاء هذا الطلب    
جزء من هذه الادعاءات بدعاوى قضائية أقامها صاحب البلاغ، مختلفة عن تلك الـتي أدت               

وعليه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية           . إلى تقديم هذا البلاغ   
  مـن العهـد، وفقـاً   ١٠ و ٧وتعلن عدم مقبولية الادعاءات المعروضة المتعلقـة بالمـادتين          

   . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢ للفقرة
بادعاءات صاحب البلاغ أن نظام الدولـة الطـرف القـانوني           اً  وتحيط اللجنة علم    ٦-٧
يكفل الحق في جلسة استماع ثانية في الدعاوى الجنائية وفي أن تنظر محكمـة أعلـى في                  لا

ت التي وقّعتها ومراجعتها على نحـو       أحكام الإدانة الصادرة من المحكمة الوطنية وفي العقوبا       
كامل، ذلك أن المحكمة العليا لا يمكنها في إطار إجراء الطعن بالنقض، أن تراجع، بكامـل                
سلطتها، جميع إجراءات الدعوى وتفاصيل حكم المحكمة الابتدائية، من حيث الوقائع وتطبيق            

   .القانون على حد سواء
 ،٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢في حكمها المؤرخ    وتلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا،        ٧-٧

قد أنعمت النظر في حكم الإدانة الصادر من المحكمة الوطنية والعقوبة التي وقّعتها، وانتـهت               
 وأن الأدلة المقدمة صالحة ؛إلى أن الأدلة المعروضة كافية لتأكيد تقييم المحكمة الابتدائية للوقائع     

 وأن حكم الإدانة بالانتماء إلى عصابة مسلحة قد      ؛ونوأن حق صاحب البلاغ في الدفاع مص      
إلى ماهيـة  اً كما تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يُـشِر تحديـد         . نُفذ على نحو مناسب   

. الجوانب التي لم تخضع للمراجعة القضائية بسبب القيود المفروضة على إجراء الطعن بالنقض            
 من العهد غير مدعمّة بأدلة      ١٤ من المادة    ٥قرة  وعليه، ترى اللجنة أن الادعاءات المتعلقة بالف      

 مـن البروتوكـول     ٢كافية لأغراض المقبولية، وتنتهي إلى أنها غير مقبولة بموجب المـادة            
  . الاختياري

بادعاءات صاحب البلاغ أن حكم الإدانة الصادر من المحكمـة          اً  وتحيط اللجنة علم    ٨-٧
 بتهمة الانتماء إلى عصابة مسلحة ٢٠٠٧فبراير /ط شبا٢الوطنية والعقوبة التي وقعتها عليه في 

 من العهد، ذلك أن صاحب البلاغ كان قد حُكـم    ١٤ من المادة    ٧للفقرة  اً  يشكلان انتهاك 
 كـانون   ١٨بنفس التهمة من جانب المحكمة الوطنيـة في         اً   عام ١١  عليه من قبل بالسجن ل    

؛ وأنه لا يجـوز     حوكم مجدداً ، وهي العقوبة التي كان يقضيها حينما        ١٩٩٠ديسمبر  /الأول
صدور حكم إدانة جديد بنفس الجريمة إلا إذا تخلى صاحب البلاغ عن انتمائه إلى منظمـة                 

بمعاودة الانضمام إليها كعضو نشط، وهو ما لم يثبت قـط في            اً  جديداً  قراراً  إيتا واتخذ لاحق  
دولة الطرف،  الدعوى، ذلك أن صاحب البلاغ كان، على النقيض مما ذهبت إليه سلطات ال            

. على نحو دائم ونشط بمنظمة إيتا قبل إلقاء القبض عليه وطوال مدة مكوثه في السجن                متصلاً
كذلك بحجج الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد انقطعت صلته بمنظمة           اً  وتحيط اللجنة علم  

 عن أي اتصال لـه  ٢٠٠٢؛ وأنه لم يُكشف حتى عام  ١٩٩٠إيتا منذ إيداعه السجن في عام       
 أن  ٢٠٠٧نظمة؛ وأنه قد ثبت في الدعوى الجنائية المرفوعة أمام المحكمة الوطنية في عـام               بالم
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في منظمة إيتا؛ وأنه قد قوضي، من ثَم، في         اً  صاحب البلاغ قد استأنف نشاطه بصفته عضو      
 بتهمة الانتمـاء إلى عـصابة       ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٢الحكم الصادر من المحكمة الوطنية في       

  . ١٩٩٠ جديدة مختلفة عن تلك التي قوضي عليها في عام مسلحة على وقائع
 من العهـد    ١٤ من المادة    ٧وتلاحظ اللجنة أن الادعاءات المعروضة المتعلقة بالفقرة          ٩-٧

وتـشير اللجنـة إلى   . إلى تقييم المحكمة الوطنية والمحكمة العليا للوقائع والأدلـة   اً  تشير أساس 
 الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل قـضية          اجتهادها الذي يَؤول بموجبه إلى محاكم     

على حدة، أو تطبيق القانون الداخلي، ما لم يثبت أن هذا التقييم أو التطبيـق كـان بـائن                   
وقد نظـرت اللجنـة في المـواد        . )٧(لإقامة العدل اً  أو رفض اً   خطأ واضح  التعسف أو شكّل  

كمة العليا المتعلق بالطعن بالنقض المقـدم       الوثائقية المقدمة من الطرفين، بما في ذلك حكم المح        
وترى اللجنة أن هذه المواد لا تكشف عن أن الدعوى الجنائية المرفوعـة    . من صاحب البلاغ  

ومن ثم، ترى اللجنة أن صاحب الـبلاغ لم يـدعم       . على صاحب البلاغ تشوبها أي مثالب     
التالي، فهو غير مقبول بموجب  من العهد بأدلة كافية، وب١٤ من المادة ٧بلاغه بانتهاك الفقرة 

  .  من البروتوكول الاختياري٢المادة 
  :وعليه، تقرر اللجنة ما يلي  -٨

 مـن   ٥مـن المـادة     ) ب(٢ والفقرة   ٢عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة        ) أ(  
  البروتوكول الاختياري؛

  .إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار  ) ب(  
. نكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هـو الـنص الأصـلي           اعتُمد بالإسبانية والإ  [

وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنـة الـسنوي المقـدم إلى              
  ].الجمعية العامة

        

__________ 

 ،٢٠١٠مـارس   / آذار ١٩ قرار معتمد في     مانثانو وآخرون ضد كولومبيا،   ،  ١٦١٦/٢٠٠٧انظر البلاغين رقم     )٧(
، ٢٠١١يوليـه   / تموز ٢٦ قرار معتمد في     ضد إسبانيا، . ب .ل .د .ل،  ١٦٢٢/٢٠٠٧، ورقم   ٤-٦الفقرة  
 .٣-٦الفقرة 


